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 ملخص:
مع  ةلمختلف المنتجات سلبا على المستهلك من خلال ēافته على اقتناء المنتجات الخطير  يلقد انعكس التطور التكنولوج

التكافؤ بين المستهلك والمتدخل في العلاقة التعاقدية، وفي كثير من الأحيان ما يلجأ المستهلك  مى إلى انعدادأ جهله بمخاطرها مما
تحت Ϧثير الإعلاʭت إلى اقتناء منتجات دون أن يدرك مدى خطورēا، وما قد يلحقه من أضرار جسيمة تمس أمنه وسلامة جسده،  

آليات تكفل الحماية القانونية له، من بينها فرض الالتزام ʪلتحذير من المنتجات الخطرة من المشرع التدخل بوضع  لذا كان لزاما على
 ورتب حقه في الحصول على التعويض.خلال التأكيد على إلزامية إحاطة المستهلك بمخاطر المنتجات وكيفية استخدامها، 

 الكلمات المفتاحية:

    ، خطورة المنتوج، السلامة، أمن المنتوج.الالتزام ʪلتحذير، الإعلام، المستهلك، المتدخل
 

Abstract: 
   The technological development of the various products has negatively affected the 
consumer by rushing to purchase dangerous products with no knowledge of its dangers. This led 
to a lack of parity between the consumer and the interlocutor in the contractual relationship. The 
consumer often prefer buying some products under the influence of advertisements without 
realizing how dangerous they are. In addition to the harm that may cause serious damage to his 
health and his safety. Consequently, the legislator is obliged to intervene by imposing 
mechanisms to ensure legal protection  for him. Among them, he arranged the  right of the 
consumer to get a compensation and  imposing the obligation to warn against hazardous 
products by emphasizing the obligation to inform the consumer of the products ‘risks.     
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safety, product security. 
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  اݍݵطرة ودوره ࡩʏ حماية المسْڈلك טل؅قام بالتحذير من المنتجات 2

  

  مقدمة:
 تتسم ʪلتعقيد الفني والذي ، التيعملية الإنتاجتقنيات متطورة في  متطورت مشكلة حماية المستهلك نتيجة استخدا 

ساهم في زʮدة اختلال التوازن بين المستهلكين من جهة والمتدخلين من جهة أخرى، مما أدى إلى ظهور عدة مخاطر وأضرار 
لكثير من حقوقه خاصة حقه في معرفة خصائص المنتوج وكيفية استخدامه ومعرفة مخاطره من ʪجسيمة، ويعد جهل المستهلك 

تفاوت بين المستهلكين والمتدخلين، حيث شهدت السنوات الأخيرة تزايد الحوادث الناتجة عن استخدام المنتجات أهم أسباب ال
الخطرة أو الناجمة عن وجود خلل أو عيب في المنتوج، حيث أصبحت السوق الجزائرية تعج بمختلف المنتجات التي تجعل 

  الدعاʮت الممارسة من مختلف وسائل الإعلام والإشهار. المستهلك في حيرة من أمره عند اقتنائها، خاصة مع كثرة
ويثبت الواقع العملي تزايد الحوادث المتعلقة ʪستهلاك المنتجات بسبب عدم التزام المتدخل بتحذير المستهلك من مخاطر 

  المنتوج أو تبيان كيفية استعماله. 
كتشريع حماية   لحمايته،التشريعات المقارنة تدخلت وأمام تزايد المخاطر التي ēدد مستهلك ومستعمل المنتجات الخطرة

، الذي نص على حق المستهلك في الإعلام والإختيار والإصغاء إليه، كما أكدت القوانين 19621المستهلك الأمريكي لسنة 
انون الفرنسي الصادر الأوروبية حق المستهلك في التحذير بتوفير الحماية القانونية له عن طريق إحاطته علما بمخاطر المنتجات كالق

الذي أكد حق المستهلك في التحذير ورتب مسؤولية المتدخل عن إخلاله đذا الإلتزام،  وهو ما حدده  19982ماي  19في 
الذي نص على  3المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03-09المشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة في القانون رقم 

ستهلك وتحذيره ولتوفير قدر كافي من الحماية للمستهلك أصدر المرسوم التنفيذي المحدد للشروط و الكيفيات إلزامية إعلام الم
، وذلك ϵلزام المتدخل بتحذير المستهلك الذي يفتقر إلى الخبرة والمعرفة الفنية، وإحاطته علما بما يلزم 4المتعلقة ϵعلام المستهلك 

مر الذي قد يؤدي إلى تحقيق التوازن المنشود في العلاقة التعاقدية وهو ما يدفعنا إلى طرح من احتياطات لتجنب تلك المخاطر، الأ
  الإشكالية الآتية : 

  ما مدى فاعلية الالتزام ʪلتحذير في حماية المستهلك في التشريع الجزائري؟
يام المسؤولية المدنية عن الإخلال وعلى ضوء ما سبق  سنتناول ʪلدراسة مضمون الإلتزام ʪلتحذير (مبحث أول)، ثم شروط ق

 ʪلالتزام ʪلتحذير ووسائل دفعها (مبحث ʬني).

  المبحث الأول: مضمون الالتزام ʪلتحذير من المنتجات الخطرة
ألزم المشرع الجزائري المتدخل أن يعلم المستهلك ʪلبياʭت والمعلومات المتعلقة ʪلمنتوج عند طرحه للتداول طبقا للمادة 

 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 09/03لقانون من ا 17
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يتعلق بمنتجات تتميز ʪلخطورة خاصة المنتجات  إلتزاماولم يقف المشرع الجزائري عند هذا الحد، بل فرض على المتدخل 
  .،يتمثل في الإلتزتم ʪلتحذيرالمعقدة التي يجهلها المستهلك

الحماية الكافية لمستهلكي هذه المنتجات المعقدة لذا يجب على المتدخل  ويرجع ذلك أن الالتزام ʪلإعلام لا يقدم وحده
  .ةمن مخاطر عدم اتخاذ الاحتياطات الواجب المستهلك أن يبين طريقة استعمال المنتوج الخطير، وأن يحذر

د عدة وسائل لتجسيد ة يجب أن تتوافر في الالتزام ʪلتحدير، كما توجددكما حدد المشرع الجزائري شروطا مح  (المطلب الأول)
  (.المطلب الثاني.).هذا الالتزام

  .المطلب الأول: أشكال الالتزام ʪلتحذير من المنتجات الخطرة
على  قراراēاحيث أكدت محكمة النقض الفرنسية في العديد من ،تتعدد أشكال الالتزام ʪلتحذير من المنتجات الخطرة

( الفرع يط ʪلمنتوج وبيان الاحتياطات اللازمة تحنتباه المستعمل إلى المخاطر التي أن الالتزام ʪلتحذير لا يقتصر فقط على لفت ا
  (الفرع الثاني). 5بل يمتد إلى إحاطة المتدخل ʪلطريقة المثلى لاستعمال المنتوج الخطير الأول)

  الفرع الأول: الإلتزام ʪلتحذير من مخاطر المنتوج
، 6م المتدخل ϵخبار المستهلك ʪلمخاطر التي يمكن أن تنجم عن المنتوجالتز إج يتضمن الالتزام ʪلتحذير من مخاطر المنتو 

،  7وتزويده ʪلمعلومات الكافية، حتى يتسنى له اتخاذ القرار المناسب ʪلتعاقد من عدمه على بصيرة ʫمة، وتنبيهه من مخاطره
كون هناك التزام من جانب المتدخل (الصانع) ʪلإدلاء  بين أن القضاء يؤكد أنه لا يكفي أن يتوʪلرجوع إلى الأحكام القضائية ي

ʪلبياʭت حول استعمال المنتوج، وهذا ما قضت به محكمة النقض الفرنسية بشأن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف من أن 
لاشتعال، لم تقدم أي لبلة إلى عملائها بشأن المواد العازلة القا forges d’hairaniulleالمعلومات التي تم الإدلاء đا من شركة 

حيث قررت أن الشركة مثل الصانع  ،لى إخباره Ĕϥا عازل جيد للحرارةعنصائح خاصة في هذا الشأن المشتري، واقتصر دورها 
  .8يلزم أن تكون على معرفة بقابلية هذه المادة للاشتعال بسهولة، وكان عليها تحذير المشتري بطريقة كافية عن مخاطر هذه المادة

  لفرع الثاني: الالتزام ببيان طريقة الاستعمال ا
ʪلمنتوج والتي بدوĔا يتعذر على المستهلك الحصول على الفائدة المطلوبة من المتدخل ببيان المعلومات الخاصة  يلتزم

لمعلومات التي لو لم المنتوج . فيتعين عليه إحاطة المستهلك علما ʪلمنتوج من حيث مكوʭته وʫريخ الإنتاج وĔاية الصلاحية وكل ا
  9يعلمها المستهلك لما أقدم على شراء المنتوج .

وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية، بقيام مسؤوولية إحدى الشركات المنتجة للمواد اللاصقة  " الصمغ" على 
ها هذه المادة في ظل في أن تتسببج لم تشر إلى المعلومات الكافية عن الخطورة التي يمكن و أساس أن الملصقات الواردة على المنت

 .10درجة حرارة مرتفعة
 



 

  ميلة–المركز اݍݨامڥʏ عبد اݍݰفيظ بوالصوف  

  ܣ: ضرورة טنتقال وتحديات اݍݰمايةالمسْڈلك وטقتصاد الرق׿الثالث حول  الوطۚܣالملتقى 

  2018 أفرʈل 24و 23

 

  اݍݵطرة ودوره ࡩʏ حماية المسْڈلك טل؅قام بالتحذير من المنتجات 4

  .المطلب الثاني: شروط الالتزام ʪلتحذير من المنتجات الخطرة ووسائل تنفيذه
لتزام ʪلتحذير من خلال إحاطة المستهلك ʪلمعلومات الكاملة وتنبيهه من مخاطر المنتوج فإنه يجب لتجسيد نجاعة الإ

معينة ϥن يكون التحذير كاملاً وواضحاً وظاهراً وأن يكون الإعلان لصيقاً ʪلمنتوج . ( الفرع  اشروطأن يتوافر في هذا التحذير 
  التحذير ثماره المرجوة في تنبيه المستهلك يجب إتباع وسائل مختلفة لتنفيذه ( الفرع الثاني). الأول) ولكي يؤتي

  الفرع الأول: شروط الالتزام ʪلتحذير من المنتجات الخطرة 
  ن يكون التحذير كاملاً، واضحاً ظاهراً ولصيقًا ʪلمنتوج ذاته.أفرض المشرع الجزائري شروطا ينبغي توافرها وهي  

  أولا: أن يكون التحذير كاملاً 
التحذير الكامل هو التحذير الذي يحيط بجميع الأخطار التي يمكن أن تلحق المستهلك في شخصه أو في أمواله من 

  .11ة وحيازēا وكيفية الوقاية من هذه الأخطارجراء إستعماله للسلع
التحذير على أحسن حال، إذ كتب على العبوات ضرورة  إلتزام، مثلاً: لا ينفذ ةفمنتج المبيدات الحشرية السام

  .12استخدام قناع عند عملية الرش، دون أن يذكر مخاطر الاختناق التي يمكن أن تصيب القائم ʪلرش
، سواءً كانت ستهلكون التحذير وافيا ومستغرقاً لجميع المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الموأستناداً لذلك يجب أن يك

التحذير موجزاً ϥن يلفت انتباه المستهلك إلى بعض المخاطر التي قد أن يكون هذه المخاطر مهددة لشخصه أو ماله، ولا يكفي 
  يتعرض لها دون البعض الآخر .

  أن يكون التحذير واضحًا ʬنيا:
ويقصد بذلك أن يكون التحذير واضح الدلالة في بيان المخاطر والوسائل اللازمة للوقاية منها، ميسور الفهم من قبل 
جمهور المستهلكين، ويتحقق ʪلابتعاد عن المصطلحات الفنية التي يصعب فهمها على غير المتخصص، ويجب أن يكون التحذير 

إرشادات الاستخدام أو الوقاية من المخاطر  تدخل ʪستخدام اللغة العربية في كتابةʪللغة الوطنية ولغة أجنبية، حيث يلتزم الم
المصاحبة لاستخدام هذه السلع، ولا يكفي أن يكون التحذير واضحاً في عباراته، بل يتعين أيضاً أن لا يكون ملتبساً في موضوعه  

. فالمستهلك قد يفهم أĔا مجرد توصية أريد đا الإبقاء على ككتابة عبارة "يحفظ في مكان ʪرد" ʪلنسبة لعصائر الفواكه مثلاً 
 13بفعل الحرارة وما يتتبعه من احتمال انفجار الزجاجة  همر تخالعصير محتفظاً بخواصه الطبيعية في حين أن المتدخل يرمي إلى تجنب 

  .378-13من مرسوم رقم  12- 11/02وهو ما ينطبق مع نص المادة 

  ظاهراً و لصيقا ʪلسلعة ʬلثا: أن يكون التحذير
من الصعب أن يلفت التحذير انتباه المستهلك إلى المخاطر لتي تحيط ʪستعمال أو حيازة المنتج، والاحتياطات التي 

  يجب اتخاذها من هذه المخاطر إلا إذا كان ملازماً للسلعة ذاēا ولا ينفصل عنها مطلقاً.
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يجب كتابة التحذير بل الخارجي للسلعة أو في ورقة منفصلة عنها. ولا يكفي أن يكون التحذير مطبوعاً على الغلاف 
حتى ولو كانت توضع في غلاف خارجي كعلبة كرتون مثلاً عندئذ يجب كتابة التحذير على العلبة أيضاً  ، 14على السلعة نفسها 
ديد مكان وضع التحذير يتوقف تح إنكتابة التحذير على الغلاف الخارجي أو في ورقة مطبوعة على أساس بفلا يمكن الاكتفاء 

    15.هعلى طبيعة الشيء المنتج ونوع وشكل العبوة التي تحتوي
وما يؤيد ذلك حكم محكمة النقض الفرنسية الذي قضى بمسؤولية منتج مبيد أعشاب طفيلية لأنه حذر من مضار 

  16ه.هذا المبيد في الوʬئق المصاحبة للتسليم ولم يكتب التحذير على العبوة المبيد ذات
أما شرط أن يكون التحذير ظاهرا ،فيقصد به الوضوح الشكلي للتحذير على الملصق ،ϥن يكتب بخط واضح و 
متميز عن الخط أو الشكل العادي الذي كتبت به بياʭت المنتوج ،بحيث يلفت انتباه المستهلك بمجرد إطلاعه على الملصق 

  المنتوج.

  حذيرالفرع الثاني: وسائل تنفيذ الالتزام ʪلت 
من قانون حماية المستهلك وقمع الغش، أن الالتزام ʪلتحذير يتم بواسطة الوسم ووضع العلامات أو  17نصت المادة 

  ϥية وسيلة أخرى مناسبة، تمكن من إيصال المعلومات الكافية عن المنتوج للمستهلك، وتحذيره من خطورته. 

  نتجات الخطرةأولا: الوسم كوسيلة لتنفيذ الالتزام ʪلتحذير في الم
عرف المشرع الجزائري الوسم ϥنه:" تلك البياʭت الموضوعة على الغلاف والتي تعتبر ضرورية لإعلام المستهلك، ويجب 
أن يكون بطريقة لا توحي ϥي أشكال أو اضطراʪت في ذهن المستهلك، وأن لا يحمل إشارات أو عبارات تؤدي إلى الظن أو 

  . 17الشك فيها
 ϥ ًت والمعلومات الإلزامية والإجبارية أو الاختيارية  التي تظهر على غلاف المنتج ويعرف أيضاʭنه مجموعة من البيا

وتسمح للمستهلك ʪلتعرف على الوسم المصنع أو المؤسسة بمحتوʮت المنتج، الخصائص التقنية، البعد، أصل المنتج، ʫريخ إنتاجه 
  .18واستعمالهومدة صلاحيته وشروط حفظه 

المحدد للشروط والكيفيات المتعلقة ϵعلام  378- 13المشرع الجزائري وسم السلع ʪلمرسوم التنفيذي رقم وقد نظم 
سواء في شخصه أو ماله، أثناء استعماله  ،لفت انتباه المستهلك إلى كافة الأخطار التي يمكن أن تحدق بهيلأن  19المستهلك

 .20الأخطارالشيء أو حيازته له وكيفية تجنب هذه 

  : الإشهار ووسائل الاتصال والإعلام كوسيلة للتحذيرʬنيا
الإشهار هو كل إعلان يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج بيع السلع أو الخدمات مهما كان المكان ووسائل 

  .21جارية قة على الممارسات التبالمحدد للقواعد المط 04/02من الأمر  03/3الاتصال المستعملة، وهو ما نصت عليه المادة 
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đا وإبراز محاسنها والترويج لها  فير لجمهور حول السلع والخدمات للتعليتمثل الإعلان أو الإشهار في تقديم معلومات 
على تعريف المستهلكين ʪلسلع، بل اتخذت شكلا متطوراً  امن أجل تحفيز المستهلك على الإقبال عليها، ولم يعد الإشهار قاصر 

وهذا ما يمكن أن يستفاد منه من خلال قانون  ،توج وضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لاستعمالهفي التحذير من مخاطر المن
  الإشهار.

الالتزام خاصة ʪلنسبة  هذا في تنفيذ مهما دورالعبت أما ʪلنسبة لوسائل الإعلام الإذاعي التلفزيوني والالكتروني 
  تحديد مختلف المخاطر الناجمة عنه. ، و ن للمنتوجمالآ ستعمالالاللمنتجات الجديدة من خلال توضيح كيفية 

إلى هذه الوسائل  22المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 39-90من المرسوم التنفيذي رقم  02/8وقد أشارت المادة 
  والمتمثلة في وسائل الاتصال البصرية كالجرائد واĐلات وكذا الوسائل السمعية البصرية كالإذاعة والتلفزيون.

 دفعها.ث الثاني: شروط قيام المسؤولية المدنية عن الإخلال ʪلالتزام ʪلتحذير ووسائل المبح
تقوم المسؤولية المدنية للمتدخل بتوفر ثلاث أركان هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية ( المطلب الأول)، ويمكن دفع المسؤولية وفق 

  وسائل محددة (المطلب الثاني).

  المسؤولية المدنية عن الإخلال ʪلالتزام ʪلتحذير في المنتجات الخطرة المطلب الأول: شروط قيام
تقوم المسؤولية المدنية للمتدخل بتوفر أركان ثلاثة هي الخطأ (الفرع الأول) والضرر ( الفرع الثاني)، والعلاقة السببية بين 

  الخطأ والضرر ( الفرع الثالث).

  الفرع الأول: الخطأ في الالتزام في التحذير
الخطأ هو الإخلال ʪلتزام سابق سواء كان أو قانونية ʪلإخلال ʪلتزام قانوني مقتضاه عدم الإضرار ʪلغير أو عقدʮ بعدم قيام 

  لعقد.االمدين ʪلتزامه الناشئ عن 
بر ومن أجل التخفيف على الضرر من عبء الإثبات اعت ،يتحمل المستهلك عبء إثبات إخلال المتدخل ʪلإلتزام ʪلتحذير

وقد قضت محكمة  ،23كاف لإثبات خطأ المتدخلغير مستوفي لجميع البياʭت  القضاء الفرنسي أن مجرد تسليم منتوج معين 
ا لحق المستعمل من أضرار المتمثلة في وفاة لممسؤولية صانع المادة اللاصقة للأرضيات  1973يناير  31النقض الفرنسية بتاريخ 

 بياʭت المتعلقة ʪلتحذير من مخاطر هذا المنتوج.المستعمل وإصابة ابنه بسبب نقص ال

  الفرع الثاني: الضرر في الالتزام ʪلتحذير
يستوي في ذلك أن تكون  هيعرف الضرر ϥنه الأذى الذي يصيب الانسان في حق من حقوقه أو مصلحة من مصالح 

في جسمه أو ماله، أو يكون الضرر معنوʮً المصلحة مادية أو أدبية، ويترتب على ذلك أن يكون الضرر مادʮ يصيب المضرور 
يصيب الشخص في شعوره أو عاطفته أو كرامته نتيجة الإخلال ʪلالتزام  ʪلتحذير، وذلك لانعدام أو نقص التحذير من 
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للوقاية  أو عدم التحذير لأجل اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي يمكن اتخاذها 24اعتها صنالأخطار الكامنة في المنتجات التي يقوم ب
 من الأضرار التي قد يتسبب فيها المتدخل عند استعماله.

  الفرع الثالث: العلاقة السببية
يقصد ʪلسبب جعل الأمر ممكن الوقوع، ويكون التسبب هنا شرطاً لابد منه لحدوث النتيجة فعندما يقع خطأ يترتب 

وقد أستند المشرع الجزائري إلى نظرية  .25د والنظرʮتعليه ضرر فإن البحث عن العلاقة السببية سيصطدم بمجموعة من الأساني
به، وعليه فإن التقصير في  دفالسبب الذي ساهم في إحداث الضرر على نحو منتج وفعال هو الذي يمكن الاعتدا، السبب المنتج

اطره، يعد سبب كافياً البياʭت المتضمنة التحذير من المنتج الخطر من حيث بيان كيفية استعماله واحتياطات استخدامه ومخوضع 
لإحداث الضرر للمستهلك والذي يؤدي إلى مسؤولية المتدخل. ويقع عبء إثبات علاقة السببية على عاتق المستهلك المتضرر 

 وله أن يثبتها بكافة طرق الإثبات.

  المطلب الثاني: وسائل دفع المسؤولية
ين الخطأ والضرر ϵثبات سبب من الأسباب العامة (الفرع عند قيام مسؤولية المتدخل فإنه يمكنه قطع العلاقة السببية ب

  الأول) كما يمكنه نفي المسؤولية ϵثبات أي سبب من الأسباب الخاصة ( الفرع الثاني).

  الفرع الأول: أسباب الإعفاء العامة
أو بعده، بل يجب توافر  لا يكفي لقيام المسؤولية المدنية للمتدخل عن الإخلال ʪلإلتزام ʪلتحذير وقوع خطأ قبل التعاقد

الضرر والعلاقة السببية بينهما، فالمتدخل لا يسأل إلا عن الضرر الذي أحدثه بخطئه، أما إذا أثبت أن الضرر لم ينشأ عن خطئه، 
بل نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، فهنا تنتفي مسؤوليته، وعليه يمكنه التخلص من المسؤولية ϵثبات أن سبب حدوث الضرر 

بفعل القوة القاهرة أو بخطأ المضرور نفسه، أو أن خطأه قد زاد من الضرر، لذلك كان عليه أن يتحمل تبعة أخطائه وʪلتالي  كان
،  وهو ما ينطبق مع نص 26لا يمكنه الحصول على تعويض كلي، لأن اشتراكه في المسؤولية كان جزئيا بحسب مساهمته في الضرر

ه " يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض، أولا يحكم ʪلتعويض إذا كان الدائن بخطئه قد من القانون المدني ϥن 177المادة 
 اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه".   

  أولا: القوة القاهرة أو الحادث الفجائي 
هرة أو الحادث الفجائي وتعرف Ĕϥا الحادث الذي لم يكن بمقدور يمكن للمتدخل دفع المسؤولية عن طريق القوة لقا

ة ويقظة أن يتوقعه أو يدفعه إذا كان محاطاً بنفس الظروف الخارجية التي تعرض لها المدعى عليه مما جعل تحقق طأشد الناس حي
  27الضرر أمراً محتملاً 

لمعيار الموضوعي ل دارر، وينظر إلى ذلك إستثناويشترط في القوة القاهرة عدم إمكانية التوقع من جانب محدث الض
والعبرة في تقدير عدم إمكان التوقع هو في الأصل وقت إبرام العقد ʪلنسبة للمسؤولية العقدية ، ،  28وليس المعيار الشخصي 
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قاس عدم التوقع وقت فيكفي لكي يكون الحادث قوة قاهرة عدم إمكانية توقعه وقت التعاقد، أما في مجال المسؤولية التقصيرية، في
  . 29وقوع الحادث الفجائي ذاته

دفعها، استنادا للمعيار الموضوعي على أساس أكثر الناس حيطة ويقظة فضلا عن خارجي تسبب الحادث  ةكما يشترط استحال
فية إستخدامه، ϥن لا يرجع إلى خطأ المدعى عليه فإذا استغرقت القوة القاهرة حظر المنتوج، رغم التحذير من خطورته وبيان كي

  فإن المتدخل لا يعد مسؤولاً عن تعويض الضرر. 
  أما إذا اشتركت القوة القاهرة مع خطأ المتدخل فإن هذا الأخير يسأل حسب نسبة مساهمة خطئه في إحداث الضرر. 

  ʬنيا: خطأ المضرور
دام المنتوج، رغم تحذيره من قبل المتدخل يعتبر المضرور مخطئ إذا قصر فيما يجب عليه من الحيطة والتبصر في استخ           

وإحاطة بخطورة المنتوج وكيفية استخدامه، فإذا استعمل المضرور المنتوج الخطيرة بشكل غير ملائم وخالف التحذير من مخاطره أو 
الة استغراق خالف تعليمات الاستعمال، فإن ذلك يقطع علاقة السببية إلا أن خطأ المضرور قد يجتمع مع خطأ المتدخل، ففي ح
  خطأ المتدخل لخطأ لمضرور لا يعفي من المسؤولية، أما في حالة استغراق خطأ المضرور خطأ المتدخل فتنتفي مسؤوليته.

وقد يجتمع الخطئين في صورة الخطأ المشترك، فهنا لا تنقطع علاقة السببية، فيتحمل المضرور خطأه بقدر إسهامه في وقوع 
  الحادث.

  ʬلثا: خطأ الغير
ا وقع الضرر نتيجة خطأ الغير، فإنه تنتفي العلاقة السببية، إلا أن خطأ الغير يختلف في Ϧثيره على خطأ المتدخل، فإذا إذ

ما استغرق خطأ المسؤول خطأ الغير، كان المتدخل المسؤول وحده مسؤولية كاملة، أما إذا استغرق خطأ الغير خطأ المسؤول 
  تفي تماما مسؤولية المتدخل .فيسأل الغير وحده مسؤولية كاملة وتن

أما إذا كان كل خطأ مستقلا عن الآخر وساهم كل واحد منهما في إحداث الضرر فإننا نكون أمام تعدد المساهمين في إحداث 
من القانون المدني الجزائري "إذا  126الضرر، فيسأل كل واحد حسب مساهمة في إحداث الضرر، وتطبيقا لذلك نصت المادة 

ولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم ʪلتساوي إلا إذا عين تعدد المسؤ 
  القاضي نصيب كل منهم في الالتزام ʪلتعويض ".

  الفرع الثاني:الأسباب الخاصة لدفع مسؤولية المتدخل
الخطير للتداول، أو عدم وجود عيب في المنتوج لحظة  يمكن للمتدخل دفع المسؤولية المدنية في حالة عدم طرح المنتوج

 طرحه للتداول، أو استحالة التنبؤ بمخاطر التقدم العلمي.
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  أولا: عدم طرح المنتوج للتداول
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش على ما يلى: " عملية عرض المنتوج  09/03من القانون رقم  3/8نصت المادة 

  موع مراحل الإنتاج والاستيراد والتخزين والنقل والتوزيع ʪلجملة ʪلتجزئة".للاستهلاك يقصد đا مج
فيمكن للمتدخل أن يثبت أنه لم يطرح المنتوج الخطير للتداول، أو أن يثبت أن المنتوج قد وضع للتداول من طرف شخص آخر 

  بغير ذاته .

  ʬنيا: عدم وجود عيب في المنتوج لحظة طرحه للتداول
ل مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم تربطه ʪلمتضرر علاقة تعاقدية وهذا ما نصت يكون المتدخ

مكرر من القانون المدني الجزائري وعليه يمكن دفع المسؤولية متى أثبت المتدخل أن المنتوج لم يكن معيبا وقت  140عليه المادة 
  لاحقاً. اقتنائه من المستهلك، أو تثبت أن العيب قد ظهر

  ʬلثا: الدفع ʪستحالة التنبؤ بمخاطر التطور العلمي
الخاص ʪلمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة في المادة  374- 85الدفع بمخاطر التقدم العلمي هو دفع أتى به التوجيه الأوربي رقم 

والفنية وقت طرح المنتوج الخطير للتداول، لم أن المتدخل يكون مسؤولا بقوة القانون، إلا إذا اثبت أن حالة المعرفة العلمية  7/5
، ومع ذلك يرى المشرع 30تسمح ʪكتشاف وجود العيب، لكنه لم يفرض على الدول الأوربية إقرار ذلك في قوانينها الداخلية

فاء من مخاطر الفرنسي أن مخاطر التقدم العلمي لا تعد سببا مطلقا للإعفاء من المسؤولية، فإنه لا يمكن للمتدخل التمسك ʪلإع
التقدم العلمي عندما لا يتخذ في مواجهة ما يتم الكشف عنه من قصور خلال العشر سنوات التالية لتاريخ طرح المنتوج للتداول 

 31ما يلزم من إجراءات لتفادي الآʬر الضارة وبيان الاحتياطات اللازمة للتحذير من خطورة المنتوج

  

  

  

  

  

  خاتمة:
الجزائري لحق المستهلك في الحماية من مخاطر مختلف المنتجات خاصة التى تتوفر على التقنية  على الرغم من إقرار المشرع

  العالية وفرض الالتزام ʪلتحذير خاصة في ظل تطور وتعقيد استخدامات مختلف الوسائل التكنولوجية.
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وج، وذلك ʪلحصول على معلومات فالالتزام ʪلتحذير له أهمية ʪلغة في تنوير المستهلك والحصول على رضائه على المنت
جوهرية تؤثر في رضاه من خلال إحاطة ها علما بمخاطر المنتوج وكيفية تجنبها، إلا أنه على الرغم من ذلك لازال المستهلك 

  .يصطدم ʪلمخاطر المختلفة للمنتجات التي أغرقت السوق الوطنية والتي يتهافت على المستهلكون من كل حدب وصوب

  قترحات:التوصيات والم
  وعلى ضوء ما سبق نقترح التوصيات الآتية :

ـ مراقبة وتتبع المنتجات التي تتسم ʪلخطورة في جميع مراحل عرضها وتداولها في السوق، كانت مستوردة أو منتجة محليا،  1
  ة والتي تتميز بمخاطر جسيمة .بوالتدخل حينا لسحب المنتجات المعي

  .منه وصحتهأتهلاكية معقولة وذلك بتجنب المنتجات التي تشكل خطرا على ـ ضرورة تحلي المستهلك بثقافة اس 2
  ة أو خطيرة متداولة بغرض سحبها من السوق .بـ تحسيس المستهلك ϵبلاغ المصالح المختصة عن أي منتجات معي 3
اطر المنتجات مع التأكيد ـ ضرورة قيام جمعيات حماية المستهلك بدورها المنوط đا من خلال توعية وإعلام المستهلكين بمخ 4

  على Ϧسسها كطرف مدني طبقا لما ينص عليه قانون حماية المستهلك وقمع الغش .
ـ ضرورة تظافر الجهود بين مختلف المصالح المختصة كمصالح المنافسة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة ومصالح الجمارك والأمن   5

  قة ʪلتحذير من خطورة المنتجات.والدرك الوطني، لمحاربة التجاوزات المتعل
  .ـ تيسير إجراءات الحصول على التعويض عن الأضرار الناتجة عن المنتجات الخطرة  6
  
  
  
  
  
  
  

  

  :(الهوامش) قائمة المراجع
                                              

كريم بن سخرية، المسؤولية المدنية للمنتج وآليات تعويض المتضرر، دراسة تحليلية وتطبيقية في ضوء أحكام القانون المدني  .1
  . 1، ص2015عة الجديدة، الإسكندرية، ، دار الجام2009وقانون حماية المستهلك وقمع الغش لعام 
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2. MAZEAUD (H) et TUNC, Traité théorique et pratique de la 

responsabilité civile, 6eme Edition, t, I, 2004, P49.   
  2009مارس  8الصادرة بتاريخ  15، جر عدد  2009فيفري  25المؤرخ في  .3
 18/11/2013المؤرخ في  158، جر عدد  9/11/2013المؤرخ في  378ـ 13المرسوم التنفيذي  .4
عليان عدة، الإلتزام ʪلتحذير من مخاطر الشئ المبيع، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق، فرع عقود  .5
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